
 

  إصلاح التدبير العمومي 1.3.1
 

 :  ثلاثة محاور التاليةيرتكز هذا الإصلاح على 
 

إصلاح الإدارة العمومية قصد ملائمة وتقليص الهياكل وتبسيط المساطر وتعزيز الفعالية  
 لتقديم خدمات ذات جودة عالية وبأقل تكلفة ؛

 

تحديث مقاربة تدبير الميزانية لجعل هذه الأخيرة أداة فعالة في خدمة التنمية الاقتصادية  
 والاجتماعية للبلاد؛

  
ح قطاع المقاولات والمؤسسات العمومية لتحسين حكامتها وتقليص تبعيتها لميزانية إصلا 

 . الدولة بالنسبة للمؤسسات التي تعرف عجزا ماليا وتعزيز مساهمتها في تنمية البلاد 
 

  إصلاح الإدارة العمومية 1.1.3.1
   

  إصلاح الإدارة -أ 
 

 : ة الرئيسية التاليـة يرمي إصلاح الإدارة إلى تحقيق الأهداف الأربع 
 

وضع إدارة حديثة قادرة على المساهمة في تعزيز التنافسية والتنمية المستدامة للبلاد حيث  
أن الإدارة مدعوة إلى لعب دو القاطرة في مسلسل النهوض بالاستثمار وتبسيط المساطر 

 وتحسين مناخ الأعمال ؛
 

 سين جودة خدماتهـا وتقليص كلفتها؛تعزيز فعالية تدخل الإدارة وترشيد نفقاتها قصد تح 
 

 اعتماد تدبير عن قرب عبر تنمية مسلسل اللاتمركز واللامركزية؛  
 

 . ترشيد تدبير الموارد البشرية وذلك في إطار إستراتيجية بعيدة المدى  
 

  المـوارد البشريـة -ب
 

غ الأهداف  تفعيل برنامج خاص بإصلاح تدبير الموارد البشرية قصد بلو2004تم منذ سنة  
 : الرئيسية التالية 

 

 وضع الآليات الضرورية لإقامة تدبير توقعي للموارد؛ 
 

 تحسين شفافية أنظمة توظيف وترقية وأجور الموظفين؛ 
 

 . التحكم في تطور كتلة الأجــور  
 

 : تتلخص العمليات التي تم اتخاذها لتحقيق هذا الهدف فيما يلي
 

الكفاءات قصد ضمان ملائمة أفضل بين مؤهلات إعداد الإطارات المرجعية للوظائف و 
وترمي هذه الإطارات المرجعية إلى تحديد الوظائف . الموظفين وحاجيات الإدارة 

ووصف الأنشطة والعمليات المرتبطة بها وتحديد وتوصيف المؤهلات اللازمة لشغل هذه 
 الوظائف؛

 

 ؛4 إلى 1منع التوظيف في السلالم المرتبة من  
 

 إلى المباراة كوسيلة لولوج الوظيفة العمومية وكذا إعداد طرق اختبار تعميم اللجوء 
 المؤهلات والكفاءات المهنية لفائدة مختلف هيئات الأطر الإدارية ؛

 



تفعيل سياسة للتكوين المستمر ترتكز على التوجهات العامة للحكومة وعلى التصاميم  
 المديرية للتكوين الخاصة بكل قطاع وزاري ؛

 

 كية الموظفين عبر إعادة الانتشار عوض اللجوء إلى توظيفات جديدة ؛تعزيز حر 
 

 اعتماد الأهلية والمؤهلات في ترقية الموظفين ؛  
 

 .ملائمة نظام الأجور مع الإطارات المرجعية للوظائف والكفاءات  
 

 " المغادرة الطوعية" عملية -د
 

وعية للتقاعد الموجهة لفائدة جميع بلغ عدد الموظفين الذين استفادوا من عملية المغادرة الط 
 ينتمون إلى أطر %54 منهم ذكور و 65% موظف 38.600الموظفين المدنيين للدولة، حوالي 

من مجموع المغادرين %  42 سنة نسبة 54ويمثل المستفيدون الذين يتجاوز سنهم . الوظيفة العمومية 
 .مجموعالمن % 53 سنة نسبة 54-45في حين يمثل المستفيدون الذين ينتمون إلى الفئة العمرية 

 

بلغ الغلاف المالي للتعويض عن المغادرة الطوعية لفائدة الموظفين المستفيدين من هذه العملية  
 مليون درهم برسم انعكاس هذه العملية على 7.500 مليون درهم يضاف إليه مبلغ 10.880حوالي 

 المنخرطين وكذا النفقات الإضافية الصندوق المغربي للتقاعد والناتج عن النقص في مساهمات
 . المرتبطة بهذه العملية 

  
 توفيرها بفعل هذه العملية فتبلغ 2006 أما فيما يتعلق بنفقات الموظفين التي سيتم برسم سنة  
 .  من الناتج الداخلي الخام 1% مليار درهم أي ما يناهز 4,8حوالي 

 

  المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية 2.1.3.1
 

ترتكز المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية على أربع محاور تتجلى في شمولية الاعتمادات  
قبة واعتماد البرمجة المتعددة السنوات وتعزيز اللاتركيز واللامركزية وتشجيع الشراكة وملائمة المرا

 .على النفقات العمومية
  



 

  شمولية الاعتمادات وتقييم النتائج 1.2.1.3.1
 

 بصفة تدريجية في بعض القطاعات 2002ولية الاعتمادات التي تم تفعيلها منذ سنة تهدف شم 
الوزارية قبل تعميمها ، إلى منح الآمرين بالصرف حرية أكبر في استعمال الاعتمادات الموضوعة 

 . رهن إشارتهم مقابل الالتزام بتحقيق نتائج محددة مسبقا 
 

 : ين التاليين ولهذا الغرض تم اتخاذ الإجراءين الأساسي 
 

تبسيط مساطر تحويل الاعتمادات داخل نفس الفقرة بالنسبة للقطاعات الوزارية التي  
 .انخرطت في مقاربة شمولية الاعتمادات 

 

 من المرسوم التطبيقي لقوانين المالية كإجراء مواكب 17و لهذا الغرض، تم تعديل المادة  
 التعديل يمكن للمدبرين القيام بتحويلات بدون اللجوء هذا، وعلى إثر هذا. 2002لقانون المالية لسنة 

 إلى تأشيرة وزارة المالية كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، 
 

وضع مؤشرات للأداء خاصة بكل فقرة من ميزانيات استثمار مختلف الوزارات علما أن  
رنامج كما تم إعداد ب.  ماةالفقرة تشكل الأساس المالي لإنجاز برنامج أو مشروع أو عملي

تكويني ملائم لتمكين الموظفين المعنيين من اكتساب التقنيات المتعلقة بإعداد مؤشرات 
 . الأداء وتتبع إنجازها

 

  البرمجة المتعددة السنوات 2.2.1.3 .1
 

يهدف إطار النفقات المتوسط المدى إلى تحسين مسلسل برمجة الميزانية عبر الأخذ بعين  
الاستراتيجيات والسياسات القطاعية مع السهر على لتفعيل وفرة المتالموارد الاعتبار لتخصيص 

 .استقرار الإطار  الماكرواقتصادي 
  

وسيمكن وضع هذا الإطار مختلف القطاعات من إبراز المجهودات المالية المبذولة لإنجاز  
النتائج المشاريع المعتمدة وذلك على فترة ثلاث سنوات مع إمكانية إدخال تعديلات سنوية على ضوء 

 . المحققة والإمكانيات المالية المتوفرة 
 

هذا، وسيمكن اعتماد منطق النتائج عوض منطق الوسائل من استعمال أفضل للموارد المتوفرة  
 . وكذا التنسيق بين تدخلات مختلف القطاعات 

 

  اللاتركيز واللامركزية 3.2.1.3 .1
 

فين أساسيين يتعلقان بتحسين التدبير يهدف تعزيز اللامركزية واللاتركيز إلى تحقيق هد 
 . العمومي عبر الرفع من فعاليته والاستجابة عن قرب لحاجيات السكان

 

ولهذا الغرض، تم اتخاذ إجراءات متعددة تهم تعزيز اللامركزية عبر المصادقة على الميثاق  
ات واعتماد التعاقد في الجماعي الجديد وتعزيز اللاتركيز بتوسيع اختصاصات الممثليات المحلية للوزار

علاقاتها مع الإدارات المركزية التابعة لها وكذا ملائمة مسلسل الميزانية مع متطلبات اللاتركيز 
 .وإدخال البعد الجهوي في تقديم الميزانية

 

  تعزيز اللامركزية 1.3.2.1.3.1
 

ير الشريف  الصادر بتنفيذه الظه78-80يهدف الميثاق الجماعي الجديد موضوع القانون رقم 
 :  على الخصوص إلى ما يلي 2003 أكتوبر 3بتاريخ 

  
توسيع مجال استقلالية التدبير المحلي عبر إعادة تحديد بشكل أدق لمجال المسؤوليات  

الجماعية وتخفيف الوصاية عن طريق تقليص عدد الإجراءات الخاضعة للرقابة القبلية 



يز المراقبة البعدية للمحاكم الجهوية وتعويض الوصاية المركزية بالرقابة عن قرب وتعز
 للحسابات ؛ 

 

عقلنة مساطر تسيير أشغال المجلس الجماعي والأجهزة التابعة له على الخصوص فيما  
يتعلق بنظام الدورات وإعداد جدول الأعمال وطرق التصويت وحساب الأغلبية ومسك 

 سجلات المداولات ؛
 

كبرى التي يتم تنظيمها في شكل جماعات تكريس مبدأ وحدة المدينة بالنسبة للمدن ال 
حضرية و دوائر تعوض المجموعات الحضرية القديمة مما سيكمن من ضمان الانسجام 

 في برمجة المشاريع ؛
 

تحسين النظام الأساسي للمنتخب عبر مراجعة القواعد المتعلقة بعدم الأهلية و بالتنافي  
أعوان الدولة المزاولين لمهام عمومية وتعزيز الضمانات والتسهيلات الممنوحة للموظفين و

 .و جعل الجماعات مسؤولة على الأضرار التي قد تصيب المنتخب أثناء مزاولة مهامه 
 

 تعزيز اللاتركيز وملائمة مسلسل تدبير الميزانية 2.3.2.1.3.1
 

  يهدف اللاتركيز الإداري الذي يشكل محورا أساسيا في برنامج إصلاح الإدارة العمومية، إلى
 .توسيع مجال اتخاذ القرار الممنوح لفائدة المسؤولين المحليين قصد أداء المهام المنوطة بهم

 

و يتعلق الأمر . وقد اتخذت إجراءات ملموسة قصد إرساء مسلسل اللاتركيز على أسس متينة
 :بما يلــي 

 

  على مرسوم يرسي قواعد جديدة لإعادة تنظيم الإدارة قصد2005المصادقة خلال سنة  
الرفع من نظام المصالح الخارجية وتعزيز دورها في تفعيل السياسات الحكومية على 

ولهذا الغرض، تم منح هذه المصالح اختصاصات واسعة و تعزيز . الصعيد المحلي
 الوسائل الموضوعة رهن إشارتها لتمكينها من أداء مسؤولياتها في أحسن الظروف ؛

 

مع متطلبات اللاتركيز وذلك في إطار المقاربة الجديدة ملائمة برمجة وتنفيذ ميزانية الدولة  
وفي هذا الصدد، . لشمولية الإعتمادات المرتكزة على النتائج وتعزيز مسؤولية المدبرين 

تبسيط شروط استعمال الإعتمادات على مستوى الفقرة من الميزانية التي تشكل الأساس تم 
 ة ؛المالي لإنجاز برامج أو مشاريع أو عمليات محدد

 

 بعين الاعتبار ابصفة تدريجية أخذ  وذلكمديرية للاتركيز الإداريالتصاميم إعداد ال 
مرجعي لتفعيل الطار الإ تشكل  علما أن هذه التصاميمخصوصيات  كل قطاع وزاري

مسلسل اللاتركيز عبر تحديد الاختصاصات التي يمكن منحها للمصالح اللاممركزة 
 سيتم إمداد هذه المصالح بها برسم الاختصاصات الممنوحة والموارد البشرية والمادية التي

  ؛
 

إعتماد نظام التعاقد لتحديد الحقوق والواجبات المتبادلة بين الإدارات المركزية وممثلياتها  
 المحلية فيما يتعلق بإنجاز أهداف محددة سلفا؛

 

مما سيمكن من ملائمة تصنيفات الميزانية عبر إدخال البعد الجهوي في تقديم الميزانية  
تحسين تداول المعلومات المالية خصوصا فيما يتعلق بالمجهود المبذول لفائدة كل جهة من 

 جهات المملكة؛
  

 تشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص وتعزيز دور 3.3.2.1.3.1
 المجتمع المدني

 



كاء العموميين تعتبر مقاربة الشراكة محورا أساسيا لتنمية ثقافة الحوار بين مختلف الشر 
 .والخواص وذلك لضمان مزيد من التنسيق والانسجام والفعالية في تدخلاتهم

 

وترتكز هذه الشراكة على تبني مشترك لأهداف مرقمة قابلة للإنجاز والوسائل التي سيعتمدها  
كل شريك لهذا الغرض وكذا مؤشرات الأداء التي يجب أن تخضع لتتبع وتقييم منتظم حتى يتسنى 

 . النتائج المحصل عليهاقياس
 

 المتعلقة بالشراكة بين الدولة 2003 يونيو 27وتنص دورية السيد الوزير الأول بتاريخ  
مجموعة علاقات التشارك والمساهمة والاستعمال "والجمعيات السياسة الجديدة على أن الشراكة هي 

 ومشاريع تنموية أو القيام بخدمات المشترك للموارد البشرية والمادية والمالية لإنجاز خدمات اجتماعية
 ".ذات النفع العام 

 

هذا، وقد تم تطوير الشراكة في عدة ميادين خاصة في الميدان الاجتماعي الذي يعد الحقل  
النموذجي لتفعيل مقاربة الشراكة ولتكاثف مجهودات مختلف الشركاء كالدولة والجماعات المحلية 

 لمحاربة الفقر ومختلف أشكال التهميش والإقصاء وتحسين والمؤسسات العمومية والنسيج الجمعوي
 .ظروف عيش السكان المعنيين

 

 :ويمكن سرد أهم المبادرات المتخذة في هذا الشأن كما يلي 
 

 :برنامج التربية غير النظامية  
 

 سنوات غير 9 و8يتعلق الأمر بتلقين تعليم ملائم للأطفال والشباب المتراوحة أعمارهم مابين  
مدرسين أو المنقطعين عن الدراسة وذلك لإدماجهم في أسلاك التربية والتكوين أو إدماجهم في الحياة الم

 العملية
 

 :التكوين الأساسي للكبار 
 

ألفا " تساهم السلطات العمومية والمجتمع المدني والمقاولات في هذا التكوين عبر برنامج  
ويندرج هذا التكوين . والنساء في الوسط القرويوالموجه للسكان النشيطين وخاصة الفتيات " المغرب

في إطار برنامج وطني يهدف إلى محو أمية مليون شخص في السنة للقضاء على هذه الآفة في أفق 
2015. 

 

 :إيواء الباعة المتجولين 
 

تهم عملية إيواء الباعة المتجولين التي سيتم تعميمها عدة مدن بالمملكة وذلك بفضل عمليات 
 .ن المعنيين بالأمر من جهة والدولة والجماعات المحلية المعنية من جهة أخرىالشراكة بي

 

 :تأهيل مؤسسات التعليم بضواحي المدن والمناطق القروية 
 

يتم إنجاز عمليات تأهيل مؤسسات التعليم بضواحي المدن والمناطق القروية في إطار شراكة 
 .ماعييل من صندوق التجهيز الجومع الجماعات المحلية وبتم

 

 : فك العزلة عن المناطق القروية 
 

لقد تمت عملية إنجاز الطرق والمسالك لفك العزلة عن المناطق القروية بشراكة بين الأجهزة 
 .العمومية والجمعيات والقطاع الخاص

 

هذا، وكما تمت الإشارة إلى ذلك سابقا فقد تم إعطاء انطلاقة عمليات كبرى في إطار الشراكة  
لعام والخاص وذلك في ميادين السياحة والصناعة والتهيئة الحضرية والتجهيزات بين القطاع ا

 .الأساسية
  



 ملائمة المراقبة 4.2.1.3.1
 

 .يرمي إصلاح المراقبة إلى إدخال مزيد من المرونة والفعالية في تنفيذ النفقات العمومية 
 

ة الرامية إلى إعطاء مزيد من ويندرج هذا الإصلاح في إطار المقاربة الجديدة لتدبير الميزاني 
المسؤولية للمدبرين لتحقيق الأهداف المسطرة سلفا مقابل استفادتهم من المرونة في استعمال الوسائل 

 .الموضوعة رهن إشارتهم
  
ويبقى الهدف المتوخى من هذه العملية هو الاستبدال التدريجي للمراقبة القبلية الجاري بها  

 . على تقييم الأداءالعمل بمراقبة بعدية تعتمد
 

 إدماج مصالح المراقبة العامة 2006وفي هذا الاتجاه، فقد تم في مرحلة أولى وابتداء من سنة  
 .بالالتزام بالنفقات في الخزينة العامة للمملكة وذلك لتبسيط مسلسل المراقبة وتقليص آجالها وكلفتها

 

 إصلاح قطاع المقاولات والمؤسسات العمومية  3.1.3.1
 

رض التقرير الخاص بقطاع المقاولات والمؤسسات العمومية والمرفق بمشروع قانون المالية يع 
 .برنامج إصلاح هذا القطاع وبالتالي فإن التقرير الحالي يكتفي بسرد خطوطه العريضةلبتفصيل 

 

يرمي برنامج الإصلاحات الخاصة بقطاع المقاولات والمؤسسات العمومية إلى تحقيق الأهداف  
 :عة التالية الأرب

 

تحسين حكامة القطاع للرفع من مردودية المؤسسات المعنية وبالتالي التقليص من حجم  
الإعانات الممنوحة للمؤسسات التي تعرف عجزا ماليا وكذا للرفع من مساهمة المؤسسات 

 .التي تعرف فائضا في تغطية النفقات العمومية
 

 العملية في أحسن الظروف الممكنة؛تأهيل المؤسسات القابلة للخوصصة حتى تتم هذه  
 

ملائمة القطاع مع إكراهات سياسة عدم الاحتكار والتحرير الرامية إلى التخلي التدريجي  
للدولة عن الأنشطة المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات القابلة للتسويق والتي يمكن إنتاجها في 

 شروط أفضل من حيث الجودة والأثمنة من طرف القطاع الخاص؛
 

 .تنمية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإنعاش بعض القطاعات 
 

وترتكز العمليات المعتمد في هذا الشأن على المحاور الأساسية المتعلقة بإعادة الهيكلة والتأهيل 
وتحديث طرق التدبير والتعاقد مع الدولة والخوصصة وعدم الاحتكار والتحرير وملائمة مراقبة الدولة 

 .لقطاعلهذا ا
 

 إعادة الهيكلة والتأهيل 1.3.1.3.1
  

تتعلق عملية إعادة هيكلة وتأهيل المقاولات والمؤسسات العمومية بتعريف دقيق لمهامها  
الأساسية وبحصر أنشطتها في هذه المهام وبالتالي إعادة تنظيم هياكلها وإعادة إنتشار أعداد 

 .للمقاولات التي لاتوجد أي إمكانية لتحسين تدبيرهاوقد تم إتباع مسطرة التصفية بالنسبة . مستخدميها
 

 :وفي هذا الإطار، فقد تم إنجاز العمليات الأساسية التالية  
 

إدماج بعض المؤسسات لترشيد والاقتصاد في استعمال مواردها كما هو الحال بالنسبة  
عدنية في لإدماج كل من المكتب الوطني للأبحاث النفطية ومكتب الأبحاث والمساهمات الم

 .للهيدروكاربورات و المعادنالمكتب الوطني 
 

إدماج المؤسسات التابعة لوزارة السكنى كالوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير اللائق  
 والشراكات الوطنية للتجهيز والبناء وشركة التشارك في مجموعة العمران؛



 

تسيير الأراضي تصفية المؤسسات التي انتهت مهامها كشركة مفاحم المغرب وشركة  
والشركة الوطنية للمنتجات البترولية ) صوديا(وشركة التنمية الفلاحية ) صوجيطا(الفلاحية 

 .وشركة استغلال معادن الحديد بالريف
 

   تحديث طرق التدبير2.3.1.3.1
 

يتم تحديث طرق تدبير المقاولات والمؤسسات العمومية عبر ترشيد توزيع السلط داخل المقاولة 
 :ق بين بالتفري

 

 مهام التوجيه المخولة لمجلس الإدارة؛ 
 

  مهام التدبير المخولة للفرق المسيرة؛ 
 

 .ومهام التقييم المخولة لأجهزة الرقابة 
 

ويتم التحديث كذلك عبر ترشيد طرق العمل واعتماد نظام للمعلوميات والتواصل وفق المعايير  
باعتماد مخطط محاسبي موحد كفيل بتوفير الدولية وتنمية عمليات الافتحاص الخارجي والداخلي 

معلومات مالية صحيحة وشفافة حول الوضعية المالية للمؤسسة ووضعها رهن إشارة المدبرين 
وهكذا، فإن . ولقد تم إيلاء أهمية خاصة للعمليات المتعلقة بالافتحاص. والمراقبين والمكلفين بالافتحاص

على عرض بياناتها المالية السنوية للمصادقة عليها من المقاولات والمؤسسات العمومية مدعوة للعمل 
 .طرف مفتحصين مستقلين قبل تقديمها لمجالسها الإدارية

 

هذا، ويتم كذلك القيام بافتحاصات للتدبير و كذا افتحاصات مؤسساتية وإستراتيجية موضوعاتية  
 .وذلك بالإضافة للافتحاصات المالية السنوية

 

 دولة التعاقد مع ال 3.3.1.3.1
 

في إطار السياسة العامة للحكومة المعتمدة على مقاربة التعاقد لتوضيح العلاقات بين مختلف  
الشركاء وتحديد إلتزاماتهم المتبادلة، تعمل السلطات الحكومية على تعميم تطبيق هذه المقاربة فيما 

بصفة خاصة التزام يخص علاقتها مع المقاولات والمؤسسات العمومية عبر إعداد عقود برامج تحدد 
المؤسسات العمومية بتحقيق نتائج في آجال معينة مقابل المساعدة المختلفة المقدمة الجوانب المقدمة من 

 .طرف الدولة
 

وهكذا، يتم بصفة منتظمة تمديد العقود التي انتهت مدة صلاحيتها وملائمة العقود السارية  
د المبرم مع شركة الطرق السيارة للمغرب الذي تم المفعول مع المستجدات كما هو الحال بالنسبة للعق

كما تجدر الإشارة إلى أنه يتم . تعديله ليأخذ بعين الاعتبار توسيع شبكة الطرق السيارة المبرمجة سابقا
 .انخراط مؤسسات عمومية جديدة في هذه المقاربة كلما اكتملت الملفات المرتبطة بها

 

  الخوصصة4.3.1.3.1
 

بها لموارد للدولة وتقليص إمدادات الميزانية لقطاع المقاولات والمؤسسات بغض النظر عن جل 
العمومية، ترمي سياسة الخوصصة أساسا إلى تشجيع تحديث الاقتصاد الوطني و إنعاش الشغل 
وتشجيع مساهمة مختلف الشرائح الاجتماعية في رأسمال الشركات وإنعاش الاستثمارات الخارجية 

أجيال جديدة من المقاولين وإحداث شراكات مع فاعلين استراتيجيين قادرين المباشرة وتشجيع بروز 
 .على ضمان تحويل التكنولوجيات وطرق التدبير في القطاعات المعنية

 

ولمزيد من الفعالية فقد تم تبني مقاربة جديدة في هذا الميدان يتم على إثرها وقبل كل عملية  
ية للمؤسسات المعنية وإدراج عمليات الخوصصة في خوصصة تحسين الوضعية الاقتصادية والمال

 . إطار منظور استراتيجي للتنمية وتحويل التكنولوجيا
 



وهكذا، فقد تمت مراجعة القانون المتعلق بالخوصصة لجعله أداة لسياسة اقتصادية تتجاوب مع  
جل المحدد لإنجاز ولقد تم حذف الأ. متطلبات الشفافية والنجاعة واحترام القوانين الجاري بها العمل

عمليات الخوصصة وتوسيع مجال تطبيقها على جميع المؤسسات والمقاولات العمومية المدرجة برسم 
 .القانون في لائحة الهيئات القابلة للخوصصة كلما استكملت الملفات المرتبطة بها

 

  رفع الاحتكار وتحرير بعض القطاعات5.3.1.3.1
 

رفع الاحتكار والتحرير إلى تسهيل انفتاح قطاعات موازاة مع الخوصصة، ترمي سياسة  
 . اقتصادية جديدة على المبادرة الخاصة

 

 :ويتعلق الأمر بالقطاعات الأساسية التالية  
 

قطاع إنتاج الطاقة عبر الإنتاج المستقل للكهرباء بالجرف الأصفر والمحطة الهوائية  
 احضارت،بالكودية البيضاء والمحطة العاملة بالغاز الطبيعي بت

 

قطاع الماء الصالح للشرب عبر تزويد مدينة الدار البيضاء بالماء الصالح للشرب عن  
 طريق وادي أم الربيع؛

 

قطاع الخدمات الحضرية عبر التدبير المفوض لبعض الخدمات التابعة للجماعات المحلية  
 كتوزيع الماء والكهرباء والتطهير والنقل الحضري؛

 

 .ر تدبير المركب المينائي طنجة المتوسطقطاع تدبير الموانىء عب 
 

  المراقبة المالية للدولة6.3.1.3.1
  

 الصادر بظهير 69-00يرتكز إصلاح المراقبة المالية للدولة المنصوص عليه في القانون  
 :، على المبادىء الأساسية التالية 2003 نونبر 11شريف بتاريخ 

 

 ملائم للسلطات داخل المقاولة طبقا لمبادئ توضيح مهام التقييم والرقابة في إطار توزيع 
 الحكامة الجيدة للمقاولة؛

 

ملائمة مراقبة الدولة حسب الأخطار المرتقبة مع تبني مراقبة المواكبة عوض المراقبة  
 القبلية بالنسبة للمؤسسات ذات الأداء الجيد؛

 

 الدولة بصفة تعميم المراقبة على جميع المؤسسات العمومية والشركات التي تساهم فيها 
مباشرة أو غير مباشرة وكذا المقاولات المستفيدة من تدبير مفوض لإحدى الخدمات 

 .العمومية للدولة
 

  مصداقية وخدمات مالية ذات جودة عاليةي إحداث قطاع مالي قوي وذ2.3.1
 

يساهم وجود قطاع مالي عصري وفعال وذو مصداقية في تعزيز الأمن المالي للبلاد وتجنيبها  
لأزمات المالية الناتجة عن تدبير غير حذر للنظام البنكي وكذا في تعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين ا

 .والرفع من جاذبية الاقتصاد الوطني قصد تعبئة الرساميل والاستثمارات الخارجية
 

هذا، ويمكن تلخيص المقاربة المتبعة في هذا الشأن والتي تشمل النظام البنكي والسوق النقدي  
والادخار المؤسساتي فيما يلي مع الإشارة إلى أنه يتم التطرق إلى معطيات مفصلة في هذا الشأن في 

 .التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية
 

  القطاع البنكي1.2.3.1
 

 :لقد همت المرحلة الأولى من الإصلاحات المتخذة في هذا الشأن ما يلي  
 



 الذي كان موجودا بين البنوك التجارية تقليديعبر حذف التمييز التوحيد مهام البنوك  
 والمؤسسات المالية المختصة؛

 

 إدراج شركات التمويل في مجال تطبيق القانون البنكي؛ 
 

تحرير النشاط البنكي عبر تقليص وحذف الودائع الإجبارية للأبناك لدى البنك المركزي  
 واستكمال مسلسل تحرير سعر الفائدة؛

 

زيز القواعد الاحترازية للمحافظة على قوة النظام البنكي وجعله في مأمن من الأخطار تع 
 .الناجمة عن مسلسل التحرير

 

 تفعيل تعميم الإصلاحات لتعزيز استقلالية البنك المركزي فيما يتعلق 2005وقد تم مند سنة 
سين وضعية المؤسسات المالية بالسياسة النقدية وتحديث الإطار القانوني المتعلق بالقطاع البنكي وتح

 .العمومية
 

 تعزيز استقلالية البنك المركزي - أ
 

على غرار ما هو معمول به على الصعيد الدولي، ترمي سياسة تعزيز استقلالية البنك المركزي 
إلى إعطاء مزيد من المصداقية للسياسة النقدية للبلاد وبالتالي ترسيخ ثقة الفاعلين الاقتصاديين فيما 

 .استقرار الأسعاريتعلق ب
 

 تحديث الإطار القانوني المتعلق بالنشاط البنكي - ب
 

 :يرتكز القانون البنكي الجديد على ستة محاور أساسية كالتالي
 

تعزيز سلطة بنك المغرب الذي تم تخويله جميع الصلاحيات فيما يتعلق بمزاولة نشاط  
 مراقبة مؤسسات القرض؛

 

المحدثة برسم القانون البنكي ويتعلق الأمر إعادة تحديد اختصاصات مختلف الأجهزة  
 بالمجلس الوطني للقرض والادخار وبلجنة مؤسسات القرض؛

 

توسيع دور مفوضي الحسابات والذي يشمل التأكد من صحة الحسابات ومن تطبيق  
المؤسسات البنكية للمقتضيات المحاسبية والاحترازية والرقابة الداخلية بالإضافة إلى التأكد 

 .اباتمن الحس
 

مراجعة القواعد المتعلقة بتدبير الأزمات مع إعطاء البنك المركزي والمشاكل المطروحة  
 من طرف مؤسسات القرض الموجودة في وضعية صعبة؛ 

 

 تعزيز حماية المودعين؛ 
 

سن سياسة التعاون بين مختلف السلطات المكلفة بمراقبة القطاع المالي والمتكونة من  
ة شركات التأمين وإعادة التأمين وبنك المغرب ومجلس الأخلاقيات الإدارة المكلفة بمراقب

 .والقيم المنقولة وكل سلطة تقوم بمراقبة إحدى مكونات القطاع المالي
 

  تحسين وضعية المؤسسات المالية العمومية-ج
 

قامت السلطات العمومية باتخاذ تدابير استعجالية تهدف إلى تعبئة موارد جديدة لفائدة 
ويتعلق الأمر بالقرض العقاري والسياحي .  المالية العمومية التي تعاني من بعض الصعوباتالمؤسسات

كما تهدف هذه الإجراءات . والصندوق الوطني للقرض الفلاحي سابقا والبنك الوطني للإنماء الاقتصادي
جي بعيد إلى تفعيل برنامج للتقويم يهدف إلى تحسين وضعية هذه المؤسسات على أساس منظور استراتي

 .الأمد
 



 :تتلخص أهم التدابير المتخذة في هذا الإطار كما يلي
 

، يتعلق الأمر من جهة بتفعيل تدابير داخلية من طرف بالنسبة للقرض العقاري والسياحي 
هذه المؤسسة بمساعدة السلطات العمومية من أجل تحسين فعالية التدبير ومضاعفة الجهود 

ووضع نظام للتدبير النشيط لديونها والوقاية من الأخطار الرامية للنهوض بتعبئة الودائع 
المرتبطة بالمشاريع الجديدة ومن جهة أخرى القيام بتدابير تهدف إلى تعبئة الموارد الذاتية 

افرة لكل من المساهمين والنظام البنكي ظللقرض العقاري والسياحي بفضل الجهود المت
 .والدولة

 

تعلق الأمر في المرحلة الأولى باتخاذ التدابير ، لفلاحيبالنسبة للصندوق الوطني للقرض ا 
لإعادة الهيكلة وإصلاح الوضعية المالية لهذه المؤسسة قبل تحويلها لشركة مساهمة تتوفر 

وتتجلى . على مجلس إداري ومجلس للمراقبة تحت إشراف الصندوق الفلاحي المغربي
حة والأنشطة المرتبطة بتنمية العالم المهمة الأساسية لهذه الهيئة الجديدة في تمويل الفلا

القروي مع فصل الأنشطة ذات الطابع التجاري التي ستمارسها هذه المؤسسة بصفتها 
 .مؤسسة بنكية، عن أنشطة الخدمات العمومية التي ستتكلف بها في إطار تعاقدي مع الدولة

 

 الذاتية وتحسين ، تعلق الأمر بتعزيز مواردهبالنسبة للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي 
 إلى مؤسسة بنكية للأعمال التابعة لصندوق الإيداع 2005وضعيته المالية قبل تحويله سنة 

والتدبير ونقل أنشطته التجارية الكلاسيكية وكذا أنشطة البنك المغربي لأفريقيا والشرق 
 هذه وتجدر الإشارة إلى أن عملية إعادة انتشار. التابع له إلى القرض الفلاحي المغربي

 حيث أصبحت غير معتمدة كمؤسسة 2006المؤسسة قد تم الانتهاء منها خلال سنة 
 .قرض

 

  سوق الرساميل2.2.3.1
 

بعد إحداث الآليات الرامية إلى النهوض بالسوق المالي ويتعلق الأمر ببورصة القيم وهيئات  
ات الاستثمار ذات الرأسمال التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ومجلس الأخلاقيات والقيم المنقولة وشرك

 .المتغير، تتواصل الجهود من أجل مواكبة تنمية هذا السوق وتعزيز سلامة عملياته
 

وترمي النصوص القانونية التي تم إصدارها مؤخرا في هذا الشأن والتي دخلت حيز التنفيذ في  
 : إلى تحقيق هدفين أساسيين2004سنة 

 

المنظمة له تتلائم مع المعايير الدولية المتعلقة جعل مؤسسات السوق المالي والقوانين  
 بحماية المستثمرين والوقاية من الأخطار المنظوماتية؛

 

ملاءمة هذا السوق مع التطورات الأخيرة وخاصة بعد ظهور فاعلين جدد ومنتوجات  
 .جديدة

 

  الادخار المؤسساتي3.2.3.1
 

ف تعبئة واستعمال الادخار يهدف برنامج تنمية الادخار المؤسساتي إلى تحسين ظرو 
ويرتكز هذا البرنامج على ثلاث محاور . المؤسساتي عبر توجيهه على الخصوص لتمويل الاستثمار

تتعلق بإصلاح وتحديث قطاع التأمينات وضمان ديمومة أنظمة التقاعد وكذا إصلاح صندوق الإيداع 
 .والتدبير

 

  قطاع التأمينات1.3.2.3.1
 

ضوع سلسلة من عمليات الإصلاح والتحديث تهدف إلى تمكين هذا كان قطاع التأمينات مو 
 .القطاع من لعب دور أساسي في تعبئة الادخار وحماية الممتلكات وتمويل الاقتصاد

 



وقد توجت هذه العمليات بوضع إطار مؤسساتي ملائم من خلال إصدار مدونة التأمينات  
 .2004 نونبر 2قي بتاريخ  ومرسومه التطبي2002 أكتوبر 3بمقتضى ظهير بتاريخ 

 

ويهدف الإطار القانوني الجديد بالإضافة إلى تجميع وإضفاء الانسجام على مقتضيات  
النصوص المتفرقة المعمول بها سابقا من أجل تسهيل تطبيقها إلى سد الفراغات القانونية لهذه 

لإتحاد الأوروبي والأخذ النصوص من أجل ملاءمتها مع المعايير الدولية خاصة تلك المعمول بها في ا
 .بعين الاعتبار التطورات الحالية التي يعرفها قطاع التأمينات

 
  

  الصندوق المغربي للتقاعد2.3.2.3.1
 

 

لقد تم التطرق سلفا للتدابير المتعلقة بالصندوق المغربي للتقاعد في إطار الفقرات المتعلقة 
 .بدراسة شروط التحكم في النفقات العمومية

 
 

فة إلى هذه التدابير، صادق المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد على إحداث بالإضا
 2004 ماي 28خلال دورته المنعقدة بتاريخ " التكميلي" نظام التقاعد التكميلي والاختياري المسمى 

 .وذلك من أجل تنويع الخدمات المقدمة من طرف هذا الصندوق
 

 على تعزيز تغطية المنخرطين في الأنظمة الأساسية هذا، وسيعمل النظام التكميلي الجديد 
وتنمية ثقافة الادخار لدى الموظفين المدنيين والعسكريين للدولة وموظفي الجماعات المحلية 

وقد تم الشروع في تسويق هذا المنتوج الذي لا يهدف إلى تحقيق الربح في . والمؤسسات العمومية
 .2006بداية 

 

 لية المستقلة التابعة لبعض المؤسسات العمومية  الصناديق الداخ3.3.2.3.1
 

في هذا الإطار، تم تفويت تدبير الصناديق الداخلية للتقاعد التابعة لبعض المقاولات العمومية 
 .إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد

 

 18.909  ما قدره2005وتبلغ تكلفة العمليات التي تم القيام بها في أحسن وجه حتى نهاية 
 :مليون درهم موزعة كما يلي  

 
 

  مليون درهم؛5.868 .............:المكتب الوطني للسكك الحديدية
  مليون درهم؛3.429 .................................:شركة التبغ

  مليون درهم؛3.000 ............................:وكالات التوزيع
  مليون درهم؛3.000 .......:................................ليديك

  مليون درهم؛2.342 ....................:مكتب استغلال الموانىء
  مليون درهم؛640 .....................................:ريدال 

 . مليون درهم630 ....................................: امانديس
 

 الإصلاحات القطاعية 3.3.1
 

 . ت القطاعية بتحرير قطاع النقل وسياسة الماءتتعلق الإصلاحا
 

  تحرير قطاع النقل1.3.3.1
  

يندرج إصلاح قطاع النقل في إطار برنامج تقويم القطاع ويهدف إلى التأهيل المؤسساتي لهذا 
القطاع وتحريره قصد تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتقوية دور السلطات العمومية في عملية تنظيم 

وتتعلق أهم . ين جودة الخدمات المقدمة من طرف مختلف الفاعلين لفائدة الزبناءالتحرير وتحس
 :المبادرات المتخذة في هذا المجال أساسا فيما يلي 

 



 وإحداث الشركة الوطنية 99-16تحرير النقل الطرقي للبضائع عبر إصدار القانون رقم  
 على 2003م التوقيع سنة للنقل واللوجيستيك التي حلت محل المكتب الوطني للنقل كما ت
 عقد برنامج بين الفدرالية الوطنية للنقل ووزارة التجهيز والنقل ؛

 

إصلاح القطـاع السككي عبـر وضع إطار قانوني انسجاما مع المتطلبات الدولية  
ويهدف التنظيم الجديد لهذا القطاع إلى تنمية القطاع السككي عبر تعزيز مشاركة . والوطنية

ن خلال إبرام شراكات مع الدولة وتحسين تنافسية النقل السككي عبر القطاع الخاص م
 الرفع من جودة الخدمات المقدمة وتقليص تكاليفها وإحداث مناصب الشغل؛

 

انفتاح سماء المغرب على المنافسة الدولية في إطار الإستراتيجية الوطنية الرامية إلى  
لإصلاح إلى رفع قدرات التوجه  ويهدف هذا ا2010 ملايين سائح في أفق 10استقبال 

نحو المغرب وتكثيف الشبكة التي تربط المغرب بالإتحاد الأوروبي وترشيد الأسعار 
 وتحسين العلاقة بين الجودة والأثمان لمختلف خدمات النقل الجوي؛

 

 من خلال اتخاذ التدابير الأساسية والمتعلقة وانئإصلاح قطاعي الملاحة البحرية والم 
ي للأدوار مع إعادة تركيز دور الدولة حول مهام التشريع والتخطيط وتنظيم بتوزيع عقلان

المنافسة مع التفويت التدريجي للعمليات ذات الطابع التجاري إلى القطاع الخاص وكذا 
بتعزيز المنافسة عبر رفع احتكار استغلال قطاع الموانيء وضمان منافسة عادلة داخل 

الموانئ وكذا بتحديد إطار قانوني وتنظيمي للعلاقات بين الموانيء بفضل حياد وكالة تدبير 
الدولة والفاعلين في قطاع الموانىء العموميين والخواص مع الحرص على توحيد العمليات 

 .المرتبطة بالشحن والتفريغ
 

  إصلاح قطاع الماء2.3.3.1
 

ائي للبلاد يرمي إصلاح قطاع الماء إلى تحقيق هدفين أساسيين يتعلقان بضمان الأمن الغذ
 .وضمان ديمومة تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب مع الحفاظ على المجال المائي العمومي

 

 :وفي هذا الإطار، ستتم تنمية قطاع الماء حسب التوجهات الأساسية التالية 
 

 ضمان تدبير أفضل للطلب وترشيد الاستهلاك؛ 
 

 ن الماء؛مواصلة سياسية توسيع البنيات التحتية الخاصة بتخزي 
 

 السهر على تعميم الولوج إلى الماء الصالح للشرب بالمجال الحضري والقروي؛ 
 

ضمان تحويل المياه من الأحواض التي تعرف فائضا باتجاه الأحواض التي تعاني من  
 الخصاص؛

 

 .تدارك التأخر المسجل على مستوى تطهير السائل ومحاربة التلوث 
 

 :ي هذا المجال في ما يليتتخلص التدابير التي تم تفعيلها ف
 

 : الذي يهدف إلى95-10وضع إطار مؤسساتي ملائم عبر إصدار القانون رقم  
 

تفعيل سياسة وطنية في مجال الماء ترتكز على نظرة مستقبلية تأخذ بعين  
 الاعتبار تطور الموارد والحاجيات؛

 

حواض تعزيز اللامركزية لتدبير الموارد المائية من خلال إحداث وكالات الأ 
 المائية؛

 

 .إشراك القطاع الخاص والمستعملين في قطاع الماء 
 



اعتماد سياسة إرادية في ميدان البنيات التحتية قصد تثمين المياه السطحية عبر بناء السدود  
 واستغلال المياه الجوفية خصوصا بالمناطق التي تعرف خصاصا من هذه المادة الحيوية؛

 

محدود إلى الماء الصالح للشرب وشبكة التطهير مع تحسين ولوج الأسر ذات الدخل ال 
تركيز الجهود على العالم القروي عبر تسريع وتيرة إنجاز برنامج تزويد العالم القروي 

 بالماء الصالح للشرب؛
 

 اعتماد تدبير مندمج للماء من خلال تنسيق تدخلات مختلف القطاعات المعنية بهذه المادة؛ 
 

وطني للتطهير وتصفية المياه المستعملة قصد الرفع من نسبة إعطاء انطلاقة البرنامج ال 
 . الربط بشبكات التطهير وتقليص نسبة تلوث المياه

 

                                


